طرق الاستثمار المثلى للأملاك الوقفية 
إعداد المهندس عبد الله بابتي 


أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على رسوله الهادي الأمين شاكراً لله وللإخوة منظمي هذا المؤتمر الذي هو بحق ضرورة ملحة تفرضها أكثر من حاجة لمواجهة مشكلة التنمية السليمة للأملاك الوقفية من أجل أن نتوصل إلى :

1-نجاح في هذه القضية ، إنقاذاً لما ترك الآباء والأجداد، ليكون مردوده جيداً ووافراً ، فيكون عوناً لخدمة الدعوة إلى الله ، وخصوصاً في المساجد والمدارس على أنواعها ، استعادة لدورها الريادي في تخريج الأجيال على الخلق والدين ، من خلال دعم رسالة التعليم الديني.

2-تنامي الثقة وقد فترت بين الصالحين ودوائر الأوقاف ، لاستمرار مسيرة العطاء في سبيل الله ، كي نحفظ بذلك هويتنا ، وندعم مؤسساتنا بعد أن كرس المرسوم 18/55 حقنا في إدارة شؤوننا الإسلامية ، من خلال دار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ، ونجاح لجانه العاملة لتثبيت هذا الوجود ولضمان مستقبلنا في هذا البلد ، إذ مفروض علينا فيه منافسة مستمرة باستمراره ، بناءة رغم تعددية مجتمعاته . وكلما تأصلت بتبني القيم المثلى ، وترسيخ العدالة والمساواة كان هذا لائقاً بجميع مواطنيه على السواء .

من هنا نجد أنفسنا ملزمين بطرق هذا الموضوع وهو مميز بمادته الزاخرة ، إن كان بما تملكه دوائر الأوقاف في المحافظات الست من إمكانات مادية أو بالقدر لضرورة تطويرها على صعيد الإدارة التي يجب أن تأخذ بالحداثة والتقنية المتناميتين في أكثر المؤسسات العاملة في هذا العصر ..

وإذا كان لنا في البداية من إشارة فهي أن معالجة الاستثمار للأملاك الوقفية مشروط بقيود وضعها الواقف من جهة وهي محترمة لدينا باعتبار أنها شرط الواقف ، وكذلك لا بد من أفق الترابط بينهما وثيقاً من أجل بلوغ الهدف المرتجى الذي حرص عليه الواقف ، وكل من يعمل لخدمة دين الله في الأرض .. وهذا أمر يستوقفنا جميعاً وعلى لجنة التشريع في المجلس الشرعي، وكذلك على العلماء الأفاضل أن يقوموا بهذا الجانب على أفضل ما يكون الاجتهاد في التشريع ، خاصة وأن هناك وقفاً كبيراً وغنياً سمي " وقف العلماء " له دور كبير في دائرة الوقف وعلى صعيد الدعوة إلى الله وضمان أفضل الخدمات لها وللسادة العلماء .

وإشارة أخرى ألفت النظر إليها هي أن ما قامت به دار الفتوى عام 1989 بتكليف شركة Team (الخبراء العرب في الهندسة والإدارة ) التي وضعت دراسة مستفيضة ، فكانت مشكورة على جهودها ، فأحصت جميع العقارات الموقوفة لدوائر الأوقاف في المحافظات ، ثم قدمت خطة للتنمية على ضوء الواقع الإسلامي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمسلمين، وخلصت إلى تقرير مهم في ذلك ، وإنني إذ أستفيد مما جاء فيه أجد أن كثيراً من الظروف المستجدة قد طرأت ، وبالتالي فإنه بعد كل ما تقدم ومن خلال تجربتي الطويلة في اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وهي المنوط بها دراسة الأوضاع الإدارية لدوائر الأوقاف والمالية من موازنات وإجراءات ، معترفاً بأن قضية الاستثمار لم تأخذ مجالها في عملنا بالشكل المطلوب ، لاعتبار أن كل مجلس إداري في المدينة أو المنطقة قد جرى اختيار أعضائه حسب النظام المعمول به من أخصائيين فنيين ( مهندسين وقانونيين ومحاسبين وتجار وملاكين ) اعتمدوا لوضع خطط الإدارة والاستثمار لعقارات الأوقاف كل في موقعه .

أما اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى فدورها فقط الدراسة والتمحيص وتطبيق القوانين دون التدخل ، بعد أن اعتمد استقلال كل محافظة بأوقافها وعقاراتها ، وأصبحت الأملاك محددة في مناطقها والمردود خاص بها .

من هذا الواقع أضع أمامكم بنوداً عملية لأفضل طرق الاستثمار كما خبرت من خلال وضعي المهني كمهندس خبر العقار من خلال الاطلاع والعمل في بلدية طرابلس والممارسة العملية لتجارة البناء وعليه نقترح :

1-إيجاد الإدارة الوقفية اللائقة في كل دائرة: فالإنسان فيها هو الأساس في صنع وتنفيذ أية خطة ناجحة ، وبقدر ما نستقطب الكفاءة عنده ، واستخدامه لوسائل العصر والتقنية الحديثة، بقدر ما نطمئن إلى نجاح الخطة ونسبة عالية في المردود .. ولا أذيع سراً إذا قلت إن هذه الإدارة تعاني الأمرَّين في أكثر المحافظات ، لاستمرار التعاطي المتخلف ، لجهة استمرار الوسائل البالية ، وعدم الأخذ بمبدأ المباراة في أكثر التعيينات ؟! رغم وجود مجالس وقفية جيدة وغنية بالخبرات .

2-لا بد من إحصاء شامل كامل لكل ممتلكات دوائر الأوقاف في كل محافظة ، وبشكل دقيق، وبيان أوضاع كل منها ، ليمكن المعالجة نحو الأفضل ، واعتماد القوانين المرعية الإجراء ، واستعادة المفقود منها إن بالسيطرة العشوائية عليه خشية ضياعه مع الزمن ، ومن هذا الكثير من العقارات السكنية والأراضي الزراعية التي هي في حالة الانتقال منذ عشرات السنين من إنسان إلى آخر بدون علم الدائرة ، أو مسوغ قانوني يجيز ذلك .. وهنا لا بد أن أشير إلى أن هذا الإحصاء قد بدأ في بعض الدوائر كما تأكدت خلال جولة لي في المديرية العامة في بيروت، وربما في دائرة طرابلس التي تنتظر إملاء الشواغر لإنجاز مثل هذه الأعمال ، ولكن هناك دوائر لا تملك القيام بهذا الإجراء لأسباب مالية وإدارية كعكار وصور وغيرهما وفيها تضيع الأوقاف ولا من يعلم بها أو ينميها .

3-إن وجود إدارة متخصصة ومجالس ساهرة يجعلنا ننتقل لندرس أوضاع هذه الأملاك فنعالج ما اضطرب منها أو أهمل بحكم الزمن ، وندرس وسائل التثمير الأفضل ، وهنا تبرز معالم تجارب ناجحة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

أ-الاستثمار العقاري بالبناء على وجه الخصوص وهو يحقق إحياء ممتلكات الأوقاف ، فالأرض تتبدل أسعارها تبعاً لموقعها وحركة العمران الناشطة أكثر الأحيان ، فحين يصار إلى إحداث مبان تعد للاستثمار الجيد – نظراً لتعديلات في قانون الإيجار – يتحقق للأوقاف مردود وافر وهذا ما نلمسه فيما أقدمت عليه دائرة أوقاف طرابلس في المباني الجديدة التي أنجزتها (عقار قرب المساحة ، ثم مقابل مصلحة المياه ) ومثل ذلك يحصل في بيروت بعد الحفاظ على عقارات الأوقاف في منطقة السوليدير ، بحيث أن التحسين قد شملها ، وإن لم يكن قد تم البناء فيها أو التجديد لبعضها .

ب-إن أعمال الاستبدال التي تجري بموافقة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بداية هي بالنتيجة نوع لأخذ الأوقاف حقها من الحصة الخيرية ( 360 سهماً ) لتردفها في شراء عقار آخر ، وعادة يكون في البلدة التي يقع فيها العقار كما حصل في القلمون وغيرها . إن هذا يدفع أهل الخير في هذه البلدات ليشعروا بالمصداقية والحرص من الأوقاف على العدالة لما تركه أجدادهم وعاد عليهم بالخير ، وطبيعي أن يصار إلى الاستفادة ولو بعد حين من تحسن هذه العقارات المشتراة بما يضاعف أثمانها ، أو يعدها لعملية جديدة في مسلسل الاستثمار .

ج-إننا نطرح أن يصار إلى بناء تجمعات سكنية في ممتلكات الأوقاف ، بعد أن تكون حركة العمران قد وصلتها بما يجعل تقييمها في عملية الاستثمار مرتفعة ، فتعد للبيع المقسط المضمون، أو الإيجار المفيد ، وفي كلا الحالتين وسيلة لحل مشكلة السكن عند الشباب ، وهذا أمر اجتماعي له أهميته في تثبيت الأجيال المسلمة في بلدها ، وضمان الاستقرار لها لمزيد من العطاء ، ويلاحظ أن الطوائف الأخرى قد نشطت في هذا المجال .

د-اعتماد أسلوب الاستفادة من العقارات الواسعة والبعيدة عن العمران بالعمل في المزروعات المنتجة ولأنواع مربحة كالأزهار والثمار المتجددة باستخدام النيلون ، أو اعتمادها لتربية الأبقار أو الدجاج ذات الأرباح المحققة ، وحل مشكلات طبقة الكادحين من المسلمين في القرى النائية خصوصاً أن الأراضي هي في حالة شديدة من الإهمال وقد تضيع إلى الأبد إذا لم تستخدم بأية صورة .

هـ-حل إشكالات أراض وعقارات داخل وخارج لبنان وهي تبلغ مساحات شاسعة بمئات الهكتارات ، وقد صدرت بهذا الشأن قوانين جديدة حفظت للمالكين حقهم بها ، وإمكانية تحريرها ضمن إجراءات معقولة ( نذكر هنا نجاح أوقاف البقاع في استعادة بعض عقارات في عنجر أخذت منها وما زالت المساعي مستمرة لاسترجاع المزيد منها ).

و-اعتماد الوارد من صناديق إسلامية في الداخل والخارج تتمثل في معونات دائمة أو موسمية ليثبت في مشاريع تنموية تعود بالدعم لميزانيات الدوائر الوقفية .. وهنا أدعو إلى إطلاق كل منطقة ومجالسها الوقفية باستدرار الهبات والمعونات لنشاطاتها وخصوصاً لتغذية مصاريف التعليم الديني على أرقى ما يكون .. وكذلك خدمة المساجد حفاظاً عليها ومن أجل صيانتها باستمرار ، وتأمين خدماتها ، ودعماً لضمان برامج الدعوة فيها بنشاط .

ز-توفير استثمارات لكل مسجد يبنى حديثاً لضمان استمرارية رسالته وصيانته .

ح-لحظ توحيد عطاءات الخارج للعلماء بحيث يلتزمون بالعمل الدعوي والتعليم الديني مقابل الراتب الوافد وبالتالي توفير ذلك على الموازنة العامة في المنطقة ليصار إلى الاستفادة من المال المحلي في التثمير وتغطية نشاطات أخرى .

إن المرسوم 18/55 الذي أعطانا حرية الحركة ، وأوكل إلى مؤسساتنا الدينية وأناط بدار الفتوى، وما انبثق عنها من مجالس وهيئات ومؤسسات مهمات الحفاظ على مجتمعنا الإسلامي، والارتقاء به عبر نشاطات عديدة وهامة ، كلها بالنتيجة لحفظ الهوية وتثبيت الوجود، لا بد أن يدفعنا لنستشعر هذه المسؤولية الخطيرة التي بقدر ما نرقى إلى أفضل ما تكون عليه ، ونستخدم لها أحسن الوسائل المتطورة والبناءة ، بقدر ما نكون قد أورثنا الأجيال أوضاعاً مستقرة ومؤسسات عاملة تكون عوناً لها على حفظ الدين والدنيا والآخرة .

كما لا يسعني إلا الإشارة إلى أن دار الفتوى بالذات يجب أن تلعب دوراً موحداً لطاقات العاملين.. وأذكر هنا بضرورة متابعة العمل فيما كان قائماً سابقاً أيام الشهيد حسن خالد ، حيث شكل مجموعة من شخصيات إسلامية فاعلة في المجتمع الإسلامي من كل المحافظات ، وممثلين لأكثر من عشر جمعيات إسلامية ناشطة بحيث يتبادل معهم الرأي ويحدد المسار إزاء القضايا الهامة للمسلمين سياسية كانت أم اقتصادية أم مصيرية ، وما أكثرها هذه الأيام ، ولا بد من إسهام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في هذه الأعمال والنشاطات بشكل مدروس يحفظ للمسلمين المكانة اللائقة بهم .

في الختام .. أرجو أن أكون قد وفقت للقيام بما أنيط بي من بحث ودراسة تاركاً للمناقشة سد الثغرات وفتح الآفاق .. فالتثمير عالم واسع ومن ملك الاقتصاد والمال سهل عليه بلوغ أعلى المستوى وتحقيق الهدف المرتجى والله نسأل حسن الختام وقبول الجهد واستجابة الرجاء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ملاحظة هامة :

اعتمد ما قدمه المناقش المهندس عبد الرحمن الثمين من اقتراح لجهة الاستفادة من عرض يتعلق باستثمار آثار مدينة طرابلس بعد إخلاء المشغول منها وهي كثيرة كالمدارس الدينية والتكايا وملحقات المساجد وغيرها ليصار إلى إبراز رونقها الحضاري ويمكن أن يتم ذلك بدعم من الخارج وحينها تدر على الأوقاف موارد تجبى من السياحة الناشطة في لبنان .

� -عضو اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى .





